قواعد المنشأ وأثرها على التجارة الدولية والسورية                                                                                                      علي العدبه

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



مستقبل قواعد المنشأ وآفاقها

(نتائج ومقترحات)

قواعد المنشأ وأثرها على التجارة الدولية:

لقد رأينا فيما سبق من أبحاث أن أثر قواعد المنشأ يحدث فقط في مجال التجارة(الخارجية) الدولية، حيث تكتسب السلعة مزايا وإعفاءات(تبعاً لهويتها) في سياق تبادلها في الأسواق الدولية(الخارجية)، وبالتالي تشكل  قواعد المنشأ العامل الحاسم في رسم مسار التجارة الدولية، على الرغم من عدم إيلاءها الأهمية الكافية في الاتفاقيات التجارية، كقواعد مقننة في نصوص واضحة ومحددة، إلا في مراحل متأخرة في المفاوضات التجارية الدولية أو المتعددة الأطراف، إلا أن أهميتها واضحة ومتضمنة في الإطار العام للاتفاقيات التجارية، باعتبارها تنظم تبادل السلع الوطنية  التي تعد بدورها الأساس الذي تتمحور حوله قواعد المنشأ، بمعنى آخر، يمكن التعبير عن العلاقة الكائنة بين قواعد المنشأ والتجارة الدولية، بعلاقة ذات ثلاث ركائز:

· تمثل الركيزة الأولى السلع الوطنية الفائضة عن حاجة السوق الداخلية والتي يجب السعي لتصديرها.
· وتمثل الركيزة الثانية الحاجة إلى مبادلة تلك السلع مع السلع الأجنبية  التي تعاني من قصور في إنتاجها وتحتاجها السوق الداخلية.
· أما قواعد المنشأ(الركيزة الثالثة) فتمثل الأسس والأحكام التي تنظم تبادل هذه السلع مع تلك، والتي يتم على أساسها تبادل المنافع واقتسامها، بالشكل الذي يؤدي إلى مساهمة التجارة الخارجية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين،(عن طريق توفير  قطع أجنبي لازم لشراء أدوات ووسائل إنتاج لازمة لتشغيل وتطوير الصناعات الوطنية في بلدان العالم الثالث).

 وتبعاً لآلية تقاسم المنافع، ومحاولة كل طرف تأويج تلك المنافع في سياق علاقاته التجارية مع دول العالم، وبما أن القدرة على تأويج تلك المنافع تتوقف على عوامل مختلفة(تم ذكرها سابقاً)، فإن قواعد المنشأ المطبقة في إطار تكتل اقتصادي معين أو اتفاقية تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف، قد تؤدي إلى تبني الدول الأطراف سلسلة من الإجراءات التي تشكل حواجز تجارية إقليمية، هي في جوهرها نوعا من الحماية التي تفرض على السلع الوطنية، وتكون – بدورها – سبباً لحمايات جديدة للصناعات القائمة أو المستقبلية في تلك الدول، تمنع المنتجات من التحرك بحرية ويسر بين الأقاليم المختلفة، وهي من حيث المبدأ معوقات تحد من حركة السلع في الأسواق الدولية، وبالتالي يصبح من المشكوك فيه أن يكون للاتفاق حول منشأ السلع أهمية كبيرة من منظور تحرير التجارة الدولية، في ظل الاتجاهات المتزايدة نحو النزعات الحمائية التي تنتهجها مختلف الدول لتحقيق أفضل آلية ممكنة لحماية الصناعات الوطنية، مع استمرار الرغبة في هذا النهج، ونظراً لعدم شمول اتفاقيات قواعد المنشأ المعمول بها وفق ترتيبات تجارية، تنطوي على أفضليات خاصة بحسب منشأ السلع، وهذا يعني استمرار الاتجاهات الحمائية في مثل هذه التجمعات التجارية الإقليمية. ويبقى التحدي الذي يجب مواجهته، هو محاولة إيجاد قواعد منشأ تكون عاملاً مساهما في تحرير التجارة  و تحفيز زيادة التبادل التجاري الدولي، من خلال إيجاد آلية لتقاسم المنافع والمزايا وفقاً لمبادئ العدالة النسبية وليست المطلقة، بمعنى أن تحصل الدول الأقل نمواً وتقدماً على منافع نسبية أكبر، بل وأن تتلقى المساعدات والدعم للنهوض باقتصادياتها.

هل يمكن إيجاد قواعد منشأ موحدة على مستوى العالم:

إن الإجابة على هذا السؤال ترتبط بالإجابة على سؤال آخر، يتعلق بإمكانية قيام تجارة عالمية متحررة من كل القيود، وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال الأخير، فإننا نجد أنه على الرغم من وجود رغبة حقيقية في توسيع نطاق التجارة العالمية(يؤكدها السعي الحثيث من قبل معظم الدول للتفاوض حول إزالة كل القيود بما فيها القيود الإدارية (كل دولة لأسبابها الخاصة وبالقدر الذي يحقق لها مصالحها الخاصة)، إلا أنه في مجال التطبيق العملي لا يزال هذا الحلم بعيد المنال، بل تتجه الدول- في واقع الأمر- نحو التمترس وراء حصون منيعة من الإجراءات والممارسات التي تعيق حركة السلع في الأسواق الدولية، بل وتتجه نحو إقامة أشكال من التحالفات والتكتلات فيما بينها بدعوى مواجهة الاقتصاد العالمي المندفع بقوة نحو التقدم والنمو، ونجد في هذا المنحى أن الكل يتكتل لمواجهة الكل، وينتقل شكل الحماية من المستوى الوطني الضيق إلى المستوى الإقليمي، الذي قد يضيق أو يتسع حسب عدد الدول المنضمة إلى هذا التكتل، وتشتد المنافسة بين التكتلات أو الأقاليم في ابتكار أساليب جديدة للحماية، ليس هذا فحسب، بل إننا نجد في كثير من الأحيان أن الدول تعترض بعضها البعض في سياق سعيها للانضمام إلى تكتلات اقتصادية، وأن كل تكتل يقام في إقليم ما أو مكان ما، يقابله نشوء تكتل أخر، يقوم لمواجهة التكتل الأول، أو أن كل دولة تنضم لتكتل ما يحفز جارتها للانضمام إلى تكتل آخر بدعوى مواجهتها، وهكذا يندفع العالم في سباق محموم لمواجهة بعضه بعضاً.

بهذا الشكل يكون من المتعذر قيام قواعد منشأ موحدة ومستقرة و ناجزة، في هذا النسق أو المستوى من النظام الاقتصادي العالمي، تؤمن استقراراً في العلاقات التجارية الدولية، خاصة وأن قيام تكتلات(متصارعة) يتجسد في المجال العملي، على شكل اختلاف في طرق التقييم وفي القواعد المستخدمة والإجراءات المتبعة، وهذا يقود إلى تحويل(تغيير) وجهة التجارة الدولية، وربما التصادم مع مبادئ التجارة الدولية التي تنظمها منظمة التجارة العالمية(wto)، ويصبح التحدي الرئيسي هنا، هو إمكانية إيجاد قواعد منشأ متوافقة على مستوى التكتل الاقتصادي وليس على مستوى العالم، وتؤكد كل تجارب التكتلات القائمة، مدى عمق الخلافات بين أطرافها حول توحيد قواعد وممارسات التجارة فيما بينها، ومن النادر أن نجد قواعد منشأ موحدة مطبقة ومتفق عليها في أي مجموعة دولية بدون وجود استثناءات وترتيبات تخالف القواعد الأساسية.

وفي خلاصة الأمر فإننا نجد أن الخلافات الناجمة عن قواعد المنشأ يمكن أن تقود إلى الاستنتاجات التالية:

- ربما يقود اختلاف السياسات الصناعية المطبقة  والضغوطات التي تمارسها المجموعات الصناعية الضخمة في دول العالم، إلى أشكال مختلفة من تنافس الاستثمارات العالمية على أنواع معينة من الصناعات، قد تصل إلى حدود الصراعات أو الحروب، أو ممارسة بعض الدول ضغوطات في سياق مفاوضاتها التجارية، قد تقود إلى تشوه التجارة الدولية وإلى مخالفة المبادئ العامة التي تقوم عليها، و النتيجة الطبيعية في مثل هذه الحالة، هو أن الاتفاقيات سوف تعكس وضع الصناعات الأقوى ذات القدرة العالية على المنافسة، أو مصالح الدول التي تمتلك تلك الصناعات.

- إن المبدأ المعتمد في التفاوض الذي يقوم على أساس  نزاع وتصارع المتفاوضين، سوف يحفز الجانب الأقوى على محاولة فرض شروط معينة تحقق له مكاسب إضافية، قد تفوق قدرة الطرف الآخر على احتمالها، وهذا يقود إلى سلاسل غير منتهية من النقاشات والمفاوضات، وإلى اضطراب في هذه المفاوضات، وبالتالي تأخر إنجاز الاتفاقات، أو التلكؤ في تطبيقها عندما يتم فرضها، أو عدم الوصول إلى أي شيء في نهاية المطاف، وهذا بدوره يشكل أعباءاً إضافية تحد من حرية انسياب السلع وتشكل قيوداً عليها.

- إن تعدد القواعد واختلاف المعايير المعتمدة في الاتفاقيات التجارية الدولية لتحديد المنشأ الوطني للسلع وصعوبة تحديد بعض المعايير بشكل واضح ودقيق(مثلاً عند تعاملنا مع معيار المحتوى الوطني، فإننا سوف نعاني من عدم الدقة في الحساب أو في تضمين الكلفة، أو في كيفية التعامل مع حالات تعد فيها تكاليف إثبات المنشأ جزءاً من المحتوى الوطني، وغير ذلك من الحالات الكثيرة المتباينة)، وبالشكل الذي يجعل سلعة ما ذات منشأ وطني وفقاً لمعيار ما،غير ذات منشأ وفقاً لمعيار آخر مطبق وناجز، ربما بين أطراف نفس الاتفاقية التي تطبق المعيار الأول، وفي ظل وجود مزاحمة "شديدة" بين الكتل الاقتصادية المنتشرة على مستوى العالم، ربما يقود إلى تطبيق خاطئ وانتقائي لتلك القواعد، وبالشكل الذي يقود إلى فوضى في التجارة الدولية، وربما يشكل ذلك عقبة أمام تحرير التجارة، ومخالفة لمبادئ التجارة الدولية نفسها، ومعوقاً لانسياب السلع في الأسواق العالمية.

- إن وجود بعض السلع التي تتمتع بميزات خاصة أو ما يسمى بالسلع الحساسة أو الاستراتيجية بالنسبة لكل دولة، ،ومحاولة كل من هذه الدول تطبيق قواعد خاصة(ترعى وتحمي) هذه السلع، وباختلاف هذه السلع وتعارض مصالح الدول وفقاً لما تختص به كل منها، ربما يقود إلى وجود عراقيل إضافية أمام تبادل هذه السلع، وقد يمتد التأثير إلى غيرها من السلع المتبادلة بين دولتين، وبالتالي مخالفة مبادئ التجارة الدولية وإعاقتها.
إذن نخلص إلى أنه في ظل المستوى الحالي من العلاقات التجارية الدولية ليس هناك امكانية لإيجاد قواعد وإجراءات تجارية (بما فيها قواعد المنشأ) موحدة على مستوى العالم، وليست الجهود المبذولة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومناطق التجارة الحرة فيما يتعلق بإيجاد قواعد منشأ موحدة على مستوى العالم سوى إعلان مبادئ أو أهداف أو توقعات مرغوباً الوصول إليها،  بل إن الاتجاه الأقوى هو نحو مزيد من الإجراءات الحمائية الوطنية من خلال فرض قيود ذات أشكال مختلفة من قبل كل الدول مهما اختلفت درجة تطورها، وبالتالي يكون المطلوب دولياً هو مساعدة الدول النامية والفقيرة، غير القادرة على تحقيق مكاسب من العلاقات التجارية الدولية، بتطوير صناعاتها ومساعدتها على التخلص من الأساليب الصناعية المتخلفة عن طريق حقن كميات كبيرة من الاستثمارات التي تحرك وتنشط الاقتصاد الوطني في تلك الدول، وتؤهله لقيام علاقات تجارية واقتصادية دولية نافعة.

و في مجال العلاقات  التجارية الخارجية السورية فقد رأينا أن المشكلة الأساسية، ليست في نصوص الاتفاقيات التجارية المبرمة بين سوريا ودول العالم الأخرى(ثنائية أو جماعية أو متعددة الأطراف)، ولا في قدرة تلك المنتجات على تحقيق شروط قواعد المنشأ المطبقة وفقاً لتلك الاتفاقيات(إذ أن الغالبية العظمى من هذه المنتجات هي في شكلها الأولي وبالتالي تعد شبه متحصلة بالكامل في سوريا، أي أنها تحقق شروط ومتطلبات المنشأ الوطني وفقاً لتلك الاتفاقيات، بل إن المشكلة الأساسية هي في عدم قدرة تلك السلع على الاستفادة من تلك النصوص لأنها لا تحقق إلا قيمة مضافة  قليلة جداً وبالتالي فإن جدوى التجارة في هذه المواد هو في حده الأدنى، وبالتالي فإنها تسبب خسارات كبيرة للاقتصاد الوطني، فما معنى أن نقيم اتفاقية تجارية مع دولة ما تسمح بدخول المنتجات السورية "أي التي تحقق صفة المنشأ السوري" إليها بدون أية قيود، في حين أننا غير قادرين على إيجاد تلك المنتجات؟) ، يمكن أن تتحول هذه الخسائر إلى منافع وأرباح من التجارة الخارجية في هذه السلع لو تم إجراء عمليات تصنيعية عليها- مهما كانت هذه العمليات – وبالتالي يصبح التحدي الرئيسي أمام هذه المنتجات هو في قدرتها على الاستفادة من تلك النصوص، وفي نفس الوقت تحقيق القيمة المضافة المرغوبة وتحقيق أعظم المنافع من التجارة الخارجية، وبالتالي يجب أن يتجه البحث نحو خلق منظومة تؤدي إلى تكوين جملة من السلع التي يجب إنتاجها وفقاً لأفضل كفاءة إنتاجية ممكنة، تحقق أعلى قدر من الإمكانيات التنافسية التي تجعلها مؤهلة للدخول إلى الأسواق الدولية والاستفادة من الحقوق الممنوحة لها وفقا لتلك الاتفاقيات.

 يمكن تقنين الآليَات المقترحة لخلق هذه المنظومة على مستوى الاقتصاد الوطني في النقاط التالية:
على المستوى الإداري: 

· انطلاقاً من أن الأثر الإيجابي لقواعد المنشأ يتحقق في مجال الصادرات، باعتبار أن السلع والمنتجات الوطنية تستفيد من مزايا وإعفاءات وفقا لقواعد المنشأ الوطني في الاتفاقيات التجارية، عند تصديرها للأسواق الأجنبية، وبالتالي يجب أن يتركز الاهتمام بشكل أكبر على تطوير التجارة الخارجية وبشكل أخص جانب الصادرات منها، وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة، الإدارية والجمركية  والفنية، وتنظيم الاتفاقيات التجارية مع الدول والأطراف والمجموعات الاقتصادية الدولية، لتصدير السلع الوطنية. وتتضمن تلك التسهيلات تقديم إعانات وقروض وتسهيلات ائتمانية  لتمويل عمليات التصدير وإعفاءات من الضرائب والرسوم المختلفة و تطوير قانون الجمارك بحيث يصبح محفزاً لعمليات التصدير، وغير ذلك من التسهيلات الأخرى، وهذا يتطلب ؛
· إيجاد إدارة خاصة تتولى عمليات التصدير الوطنية، تبدأ وظيفتها انطلاقاً من دراسة الأسواق الخارجية وتحديد السلع المرغوبة في تلك الأسواق، وبالتالي يجب العمل على تصديرها،مع التركيز على السلع التي تحقق قيمة مضافة عالية أو نسبة مكون محلي كافية، وليس بالضرورة أن تكون تلك السلع كثيفة رأس المال، ومن ثم تأمين المواد الأولية اللازمة  لصناعتها، سواء المحلية أو الأجنبية، وتوزيعها على القطاعين، العام والخاص، بنفس الشروط وخلق جو مناسب للمنافسة بين قطاعات الاقتصاد الوطني، وبالتالي إنتاج تلك السلع بأحسن كفاءة متاحة وبأعلى إنتاجية تمكنها من الدخول إلى الأسواق الخارجية بكفاءة تنافسية عالية، على أن تقوم تلك الإدارة بخلق وإيجاد شركات الخدمات المرافقة المشار إليها لاحقاً، وبالتالي تحقيق أقصى ما يمكن من مكاسب من عمليات التجارة الخارجية. تشكل هذه الإدارة من الفعاليات الاقتصادية المساهمة في خلق الناتج القومي بنسبة تلك المساهمة، وينتج عنها قاعدة للمعلومات الاقتصادية الشاملة لمؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي، وللقطاعات الاقتصادية المختلفة، بإمكاناتها ومواردها، والفرص المتاحة فيها، وإدارة هذه الموارد والفرص بالكفاءة المطلوبة، وهذا يحتاج في البداية إلى إيجاد القاعدة الإنتاجية اللازمة،وبالتالي؛
على المستوى الفني:

· إعادة هيكلة الاقتصاد السوري بحيث يتحول إلى اقتصاد صناعي زراعي يتخصص بإنتاج بعض السلع والمواد ذات المزايا التنافسية وخاصة تلك التي تعتمد على نسبة عالية من المكون المحلي التي تساهم بدورها في تحقيق نسبة عالية من القيمة المضافة المتحققة، أو على المواد الأولية المحلية والتي تساعد في زيادة تشابك النسيج الصناعي القائم، التي تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، وبالتالي يمكنها الاستفادة من المزايا والإعفاءات التي تكتسبها نتيجة منشئها الوطني( بعد أن تكون قد دخلت إلى الأسواق الدولية بميزتها التنافسية)، بمعنى آخر، إيجاد نوع من التكامل الصناعي الداخلي، وإيجاد ترابطات أمامية وخلفية في الاقتصاد بغية تحقيق تشكيلة سلعية متنوعة تؤدي إلى زيادة نسبة المواد المحلية الداخلية في السلع المنتجة.

ومن جانب آخر العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة النهائية أو المغذية، الكثيفة العمالة، التي تؤدي فيما تؤديه إلى زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي.
على المستوى الاقتصادي:

· إن اختيار التصدير كنشاط اقتصادي رئيسي ورائد لدفع عملية التنمية الاقتصادية، هو خيار صائب نظراً لما يتمتع من إمكانية خلق ترابطات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهو يرتبط خلفياً مع كل منتجات القطاع الصناعي والزراعي والخدمي، كما يرتبط أمامياً مع القطاعات الخدمية المختلفة، مثل خدمات النقل والشحن والتأمين والخدمات المصرفية وعمليات التوضيب والتغليف والطباعة وغيرها، وبالتالي يمكن أن يشكل قاطرة للاقتصاد الوطني.
على المستوى القانوني:
· العمل على توفير مقومات تشجيع الاستثمار، الذي يعد القوة الدافعة للنمو( في إنتاج السلع القابلة للتبادل بالمفهوم التجاري قادرة على توليد إيرادات لاحقة) حيث يمثل الدينامو الذي يحرك عجلة الاقتصاد ويؤدي إلى خلق طاقات إنتاج جديدة  ينتج عنها سلع وخدمات وفرص عمل وقيم مضافة، وذلك من خلال إيجاد نظام قانوني متكامل( أحد أعمدة التنمية الشاملة الثلاثة – النمو والاستقرار والعدالة) يؤدي إلى إزالة الاختلالات والاختلافات في إدارة نشاط المنشآت الصناعية العاملة في الاقتصاد الوطني، ويشار هنا أن  الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المؤسسات الاقتصادية الوطنية متخلفة كثيرا عن مستوى تطور تلك المؤسسات وعن التطور الاقتصادي الحاصل، بمعنى آخر أن  الأعمال والإجراءات الإدارية متخلفة إلى درجة أنها تعيق تدفق الاستثمار في مجالات الاقتصاد الوطني، أي أن هناك فرص استثمارية كثيرة في الاقتصاد السوري، ولكن الإجراءات والقوانين التي تنظم عملية الاستثمار تعيق تدفق أموال المستثمرين إلى تلك الفرص، ويشار هنا أيضاً أن قوانين تشجيع الاستثمار مهما بلغت نسبة التخفيضات على التعريفات الجمركية والإعفاءات من ضرائب دخل الأرباح ، والمحفزات الأخرى التي تتيحها، لن يكون لها أثر يذكر في زيادة الاستثمارات مع وجود تعقيدات بيروقراطية وقوانين متضاربة في كثير من الأحيان تحكم عمل مجموعات متشابهة من المنشآت الصناعية، وقد دلت الدراسات والاستبيانات أن الإعفاءات من ضرائب الدخل والإعفاءات الجمركية، لا تشكل عاملاً هاما يشجع المستحدث على استثمار أمواله في بلد ما، بل قد تأتي في أحيان كثيرة في مرتبة متأخرة من اهتمامات المستثمر. ويمكن القول أن وجود نظام قانوني متكامل يكون محفزاً ومشجعاً على الاستثمار هو الأساس في أي توجه نحو تشجيع الاستثمار، ثم يأتي دور الإعفاءات والمزايا الأخرى الممنوحة وفق قوانين الاستثمار كأداة من أدوات السياسة الصناعية تساعد في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي ترغب بها الإدارة الاقتصادية وفقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطني وحاجاته الأساسية.
· على المستوى المالي:

· تطوير قانون الضرائب والارتفاع بمستوى الأداء الضريبي من خلال وضع ضوابط فعالة، تطبق بشكل عادل وحازم، و تطوير النظام القانوني بشكل عام، بحيث ينظم عملية اندماج الشركات الأهلية الصغيرة والهامشية، ويساهم في تأسيس الشركات المساهمة الكبيرة القادرة على التخصص وتحقيق وفورات في الحجم، يكون منطلقاً للبحث العلمي وإيجاد أقسام فنية متخصصة في البحث والتطوير الصناعي في كل منشأة، تهتم بإنتاج السلعة وبجودتها وبتسويقها، و تكون سبيلاً لانطلاق الشركات الكبيرة  ومساهمتها في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، من خلال تحريك الاقتصاد الوطني وإقامة شبكة ترابطات صناعية أمامية وخلفية تساهم في استغلال الإمكانات والموارد الوطنية بالشكل الأمثل، وتؤدي إلى قيام خدمات مرافقة للعملية الصناعية، كتكوين شركات متخصصة بالتصدير تتولى عملية تصدير السلعة الوطنية بأعلى كفاءة، وتكوين شركات استثمارية وطنية ترشد رأس المال إلى الأماكن التي يجب أن يتوجه إليها، وتقدم دراسات الجدوى، وتساعد في إدارة رأس المال المستثمر وتقلل من مخاطر ضياعه.

· إن العنصر الأهم في هذه المنظومة هو العنصر البشري، الذي يعد العامل الحاسم في أية عملية تطوير، والعامل الأول من حيث مساهمته في مستوى الإنتاجية، من حيث امتلاكه روح المبادرة الفردية والقدرة على تنظيم وتنسيق النشاطات الاقتصادية بأحسن كفاءة ممكنة، وبالتالي،أصبح من الضروري خلق الكفاءات الفنية والمهارات الإدارية اللازمة لاستيعاب الأدوات والمكونات الأساسية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بمعنى أخر، يجب العمل على إنشاء وإقامة مراكز التدريب والتأهيل الإدارية والمعاهد الفنية المتخصصة في مجالات الإنتاج والتسويق والبيع والإدارة وغير ذلك.....الخ، والأهم من كل ذلك هو وضع مخرجات(المؤهلين) هذه المراكز في خدمة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة حتى تتحق  الفائدة المرجوة منها.
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